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 المحتويات

 

تقريــر لجنــة القــانون الــدولي عــن أعمــال دورتهــا السادســة    :  مــن جــدول الأعمــال ١٤٤البنــد 
 )تابع(الخمسين و

 )تابع(مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً :  من جدول الأعمال١٣٩
اتفاقيــة حصــانات الــدول وممتلكاتهــا مــن الولايــة القضــائية   :  مــن جــدول الأعمــال ١٤٢البنــد 

 )تابع(
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 .٥٥/٩افتتحت الجلسة الساعة  
 تقرير لجنة القانون الدولي:  من جدول الأعمال١٤٤البند 

 )A/59/10( )تابع(عن أعمال دورتها السادسة والخمسين 
أشـار إلى الفصـل العاشـر       ): اليابـان  (السيد هاسـيغاوا   - ١

، فقـال إنـه لمـا كـان         )A/59/10(من تقرير لجنة القانون الـدولي       
عدد المعاهـدات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف قـد ازداد بصـورة              

بة الحفـاظ علـى     مؤثرة في الأعوام الأخيرة، فقـد ازدادت صـعو        
ــة   ــنظم القانونيـ ــروري، . التماســـك بـــين مختلـــف الـ ومـــن الضـ

لتجنــــب تنــــازع القــــوانين في عمليــــة صــــنع المعاهــــدات وفي  
التفسير، أن يكون لدى الممارسـين فهـم واضـح للأثـر المحتمـل              
لمعاهـــدة معينـــة علـــى قواعـــد القـــانون الـــدولي الأخـــرى ذات  

ه الـذي تتخـذه     ولهذا السبب، يؤيد وفده أساسـا الاتجـا       . الصلة
 .اللجنة في موضوع تجزؤ القانون الدولي

إن التقارير المتعلقة بالمواضيع الفرعية الخمسة المختـارة        - ٢
لا تزال عامة للغاية في مضـمونها، واتجاههـا فيمـا يبـدو هـو أن                
تطبق المبادئ التوجيهية المنبثقة عنـها علـى مجـالات واسـعة مـن             

تكــون اللجنــة حــذرة في علــى أنــه يــتعين أن . القــانون الــدولي
ــة مــن الحــالات أو المجــالات     ــة مــن قلّ ــادئ توجيهي اســتنباط مب

وقد يتعين على اللجنـة أن تحـدد في مرحلـة لاحقـة هـل               . المحددة
 تضيّق نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية التي سـتقترحها، أم تمضـي          
في دراسة أشمل بكثير لكل جانب من جوانب تنـازع القـوانين            

 تصــدر المبــادئ التوجيهيــة في حينــها حــتى  ويجــب أن. المحتمــل
وهناك نهج ممكن، هو الحد مـن نطـاق المبـادئ           . تتحقق فائدتها 

التوجيهية بإضافة شرط وقائي ينص على ألا تخلّ هذه المبـادئ           
التوجيهيـــة بـــالتطوير المحتمـــل للقـــوانين والاتفاقـــات الأخـــرى  

 .المتصلة بمواضيع ذات صلة
ــة للـــدول إن موضـــوع الأفعـــال الانفراد - ٣ ، A/59/10(يـ

وتعـــاريف المصـــطلحات . موضـــوع عـــويص) الفصـــل الثـــامن
ــزال     ــة غــير واضــحة، ولا ت ومعــايير تصــنيف الأفعــال الانفرادي

. النتائج القانونية الدقيقة للأفعـال الانفراديـة بحاجـة إلى دراسـة           
وســيحتاج توضــيح هــذه النقــاط إلى تحليــل مفصــل للممارســة  

اص علــى حــق في تخصــيص  ولــذلك كــان المقــرر الخ ــ. الفعليــة
ــره الســابع   لدراســة ) 3 و Corr.2 و A/CN.4/542(معظــم تقري

ــدول  ــال أن    . ممارســات ال ويجــب مــع ذلــك ألا يغيــب عــن الب
الحكومات قد لا تحدد بوضوح الطابع القانوني لأفعالهـا، ومـن          
ــا العناصــر الموضــوعية       ــة في اعتباره ــا يجــب ألا تضــع اللجن هن

عناصـرها الذاتيـة، ومنـها نيـة        للأفعال ذاتها فحسب، بـل أيضـا        
 .الدول المعنية

ــها في هــذا     - ٤ ــؤدي عمل ــع ألا ي ــة تتوق وإذا كانــت اللجن
الموضوع إلى نتائج مفيدة في المستقبل القريب، فإن اليابـان لـن        

أمـا إذا قـررت اللجنـة المضـي في عملـها،      . تصرّ على استمراره  
 .فقد يحتاج الأمر إلى بحث أوفى وأدق

ه يتفق مع ما ذهـب إليـه المقـرر الخـاص            وإذا كان وفد   - ٥
ــة بشــأن التحفظــات علــى        ــن أن مشــاريع المبــادئ التوجيهي م

يجــب أن تكــون علــى ) ، الفصــل التاســعA/59/10(المعاهــدات 
أقصـى مــا يمكـن مــن التفصـيل والشــمول، فإنـه مــع ذلـك قلــق      

وعلـى اللجنـة اتخـاذ      . إزاء بطء معدل العمل في هـذا الموضـوع        
جيل مناقشة المسائل الأساسـية، كالنتـائج       الخطوات اللازمة لتع  

ــني       ــار زم ــد إط ــدات، وتحدي ــى المعاه ــة للتحفظــات عل القانوني
 .للانتهاء من العمل

ــرر الخــاص إزاء      - ٦ ــه المق ــذي اتبع ــهج ال ــده الن ــد وف ويؤي
الاعتراضــــــات علــــــى التحفظــــــات، بتعريــــــف مصــــــطلح     

ــراض� ــروعية    � الاعتــ ــة أو مشــ ــاره القانونيــ ــث آثــ ــل بحــ قبــ
. رى الوفد أن التعريف المقتـرح حـديثا مـرضٍ        الاعتراضات، وي 

وفيما يتعلق بصحة التحفظ والمناقشـات الـدائرة حـول سـلامة            
، يـرى وفـده أن اختيـار المصـطلح مـرتبط            �الصـحة �مصطلح  

فالنظـام المنصـوص عليـه في       . بالطابع القانوني لنظام التحفظات   
اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات يتـيح لكـل دولـة طـرف بعـض                 
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ة التقديرية لتحدد لنفسها مدى ملاءمة الـتحفظ، فتقبلـه          السلط
فــإذا لم يكــن الــتحفظ غــير مســموح بــه بوضــوح، . أو ترفضــه

بالنسـبة  � صـحيحا �فإنه قد تنشـأ حالـة يكـون فيهـا الـتحفظ             
ــة أخــرى � غــير صــحيح�إلى دولــة، ولكــن  . بالنســبة إلى دول

وفي هذه الحالة تكون العلاقـات بـين الـدول الأطـراف متبادلـة              
مسـموح  �ثنائية، وقد يكون من الأنسب استخدام مصطلح        و
غـير  �/�صـحيح �بدلا مـن مصـطلح      � غير مسموح به  �/�به

وإذا كـــان الـــتحفظ، مـــن ناحيـــة أخـــرى، تحظـــره . �صـــحيح
المعاهدة بوضوح، فسيكون من المنطقي اعتبـار الـتحفظ بـاطلا       

ويضـاف إلى   . �غـير صـحيح   �ولاغيا بحكـم طبيعتـه، وبالتـالي        
ــددة الأطــراف   ذلــك أن الالتز امــات في بعــض المعاهــدات المتع

ــة، حيــث إنهــا     لا ــة وثنائي يمكــن أن تتجــزأ إلى التزامــات متبادل
تتطلب أن تتصـرف الـدول الأطـراف وفـق القواعـد المعياريـة،              

ــة      ــزع الســلاح والبيئ ــوق الإنســان ون ــق بحق ــتي تتعل . كتلــك ال
يمكــن للدولــة المتحفظــة أن تتصــرف وفــق قاعــدة معياريــة    ولا

وفي هـذه  . ولة وبما يخالف هذه القاعدة إزاء دولة أخرى      إزاء د 
 .أنسب� غير صحيح�/�صحيح�الحالات، يبدو مصطلحا 

أشـــار إلى موضـــوع مســـؤولية ): الهنـــد (الســـيد ديـــو - ٧
ــة   ــات الدوليـ ــامس A/59/10(المنظمـ ــل الخـ ــال إن )، الفصـ ، فقـ

المنظمات الدولية، على عكس الدول، تختلـف اختلافـا واسـعا           
كـل والوظـائف والاختصاصـات، ممـا يجعـل مـن            من حيـث الهي   

وهنــاك حــدود . الصــعب وضــع مجموعــة موحــدة مــن القواعــد
لمدى عقد صلات تشابه ملائمة فيما يتصـل بإسـناد المسـؤولية            
إلى الـــدول؛ ولـــذلك يجـــب علـــى اللجنـــة أن تتحاشـــى وضـــع 
قواعد للمنظمات الدوليـة تماثـل القواعـد الموضـوعة للـدول في             

 .علقة بمسؤولية الدولمشاريع المواد المت
، ٥وقال، فيما يتصل بتعليق اللجنة على مشروع المادة          - ٨

� السـيطرة الفعليـة   �إنه ليس من الواضـح هـل سـيكون معيـار            
 .مناسبا لمعالجة جميع الحالات التي ينطبق فيها مشروع المادة أم لا

ــة المشــتركة     - ٩ ــالموارد الطبيعي ــق ب ، A/59/10(وفيمــا يتعل
، لا تزال الهند ترى أن الاتفاقات والترتيبـات         )الفصل السادس 

الملائمــة لكــل ســياق هــي أفضــل وســيلة لمعالجــة المســائل ذات   
الصــلة بالميــاه الجوفيــة أو شــبكات طبقــة الميــاه الجوفيــة العــابرة   
للحدود، لأنهـا سـتتيح للـدول مراعـاة العوامـل ذات الصـلة في               

 العمـل   والمفروض في الشكل النهائي لنتيجـة     . مفاوضات معينة 
ــل      ــة لجعـ ــة اللازمـ ــدول المرونـ ــيح للـ ــوع أن يتـ ــذا الموضـ في هـ

وتؤيــد . الاتفاقــات والترتيبــات متفقــة مــع ظــروف كــل منــها  
الهنــد اعتمــاد مبــادئ توجيهيــة يمكــن اســتخدامها في التفــاوض  

 .على ترتيبات ثنائية أو إقليمية
الميـاه الجوفيـة   �ويوافق وفده علـى اسـتخدام مصـطلح      - ١٠

ــابرة للحــدود  ــب�و � الع ــابرة    ش ــة الع ــاه الجوفي ــة المي كات طبق
. �الميــاه المحصــورة العــابرة للحــدود   �، بــدلا مــن  �للحــدود

الاسـتخدام  �ويوافق الوفد أيضا على عدم ملاءمة تطبيق مبدأ         
لبنـــاء نظـــام يتعلـــق بالميـــاه الجوفيـــة؛ ثم إن مبـــدأ      � المنصـــف

ولمـا كـان هـذان    . قـد لا يكـون مفيـدا   � الاسـتخدام المعقـول  �
 المتعلقـــة ١٩٩٧مـــان كلاهمـــا وارديـــن في اتفاقيـــة عـــام  المفهو

بقـــانون اســـتخدام المجـــاري المائيـــة الدوليـــة في الأغـــراض غـــير 
الملاحية، وكثير مـن الـدول غـير أطـراف فيهـا، فقـد يبـدو مـن            

 .الصعب التمسك بهما
إن تجزؤ القانون الدولي واحدة مـن حقـائق العلاقـات            - ١١

ريــق الدراســة الضــوء علــى الدوليــة الراهنــة، وقــد ألقــى عمــل ف
) lex specialis(التعقيــدات الناجمـــة عـــن قاعـــدة التخصــيص   

ويرى وفده أن دراسة التجزؤ ستسـاعد       . والنظم القائمة بذاتها  
في زيــادة فعاليــة القــانون الــدولي، ويتطلــع إلى العمــل المقبــل       

 .للفريق في موضوع النظم الإقليمية وتقسيم المناطق
قـال إن   ): بلجيكـا  (يتسويرفالسيد بكستين دي بو    - ١٢

من الواضح أن التحفظ غير المسـموح بـه أو المسـتبعد بموجـب       
المعاهــدة أو غــير المتوافــق مــع موضــوعها وغرضــها أو، بعبــارة  
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 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون         ١٩أخرى، المخـالف لأحكـام المـادة        
ــواردة في    المعاهــدات لا يمكــن أن تكــون لــه الآثــار القانونيــة ال

.  الاتفاقيــة، بصــرف النظــر عــن قبولــه أو رفضــه مــن٢١المــادة 
والمعتـــبر عمومـــا أن الفعـــل القـــانوني يكـــون مجـــردا مـــن الأثـــر 
ــا، أو غــير مشــروع، أو غــير     ــاطلا أو لاغي القــانوني إذا كــان ب

 مـن الاتفاقيـة ترسـي       ١٩ويبـدو أن المـادة      . قابل للاحتجاج به  
قواعد تتعلق بصحة التحفظات، بحيث إن التحفظات المخالفـة         

 .لها توصف بأنها باطلة ولاغية
 مـن   ١ والفقـرة    ٢مـن المـادة     ) د (١إن أحكام الفقرة     - ١٣

 من الاتفاقية بشأن توقيت وشكل التحفظ يمكـن أن          ٢٣المادة  
وبشــكل أعــم، يمكــن اعتبــار . تعتــبر أيضــا مــن شــروط الصــحة

التحفظ لاغيا إذا تعارض مع قاعدة قطعية من قواعـد القـانون            
 من الاتفاقية، أو إذا كان هنـاك        ٥٣ا للمادة   الدولي العام، وفق  

ــواد مــن     ــا للم ــول، وفق ــل في القب ــع  ٥٢ إلى ٤٦خل ــة م  المطبق
ــة نظامــا كــاملا بشــأن   . التعــديل المطلــوب وإذا لم تضــع اللجن

بطلان التحفظـات، فإنهـا يمكـن أن تشـير إلى هـذه المشـكلة في                
 .مبادئها التوجيهية

ــت   - ١٤ حفظ موضــع ولــذلك فمــن الواضــح أنــه إذا كــان ال
 مــن اتفاقيــة فيينــا، وجــب اعتبــاره  ١٩الخــلاف منافيــا للمــادة 

لاغيـــا ولا أثـــر لـــه، وســـيظل مقـــدم الـــتحفظ ملزمـــاً بكامـــل   
المعاهدة، بما فيها الأحكام الـتي يتعلـق بهـا الـتحفظ اللاغـي، إلى               

 ومجرد إبداء تحفـظ لاغ لا تترتـب  . أن تسقط المعاهدة أو تُنقض   
لـيس لـه أثـر قـانوني، وإن كانـت           عليه مسـؤولية دوليـة مـا دام         

الدولــة المتحفظــة يمكــن أن تتحمــل المســؤولية عــن الفعــل غــير   
ــا      ــق به ــتي يتعل ــراعِ أحكــام المعاهــدة ال ــا إذا لم ت المشــروع دولي

 .التحفظ
ولا يــرى وفــده حاجــة إلى التمييــز بــين الحــالات الــتي   - ١٥

ــافي للمــادة    ــتحفظ المن ــة شــرطا  ١٩يكــون فيهــا ال  مــن الاتفاقي
. ا للقبــول لــدى الدولــة الــتي أبدتــه والحــالات الأخــرى  أساســي

وتــرى بلجيكــا أنــه لا يمكــن للدولــة الاحتجــاج بــأن الــتحفظ   
، الــذي يُبــدى وقــت قبــول الدولــة الالتــزام   ١٩المنــافي للمــادة 

بالمعاهدة، كـان شـرطا ضـروريا للقبـول، ولـذلك فإنهـا بالتـالي               
ــدة    لا ــة بالمعاه ــرى نفســها ملزم ــه إذا رأت ا . ت ــى أن ــة عل للجن

ضــرورة لهــذا التمييــز، فإنــه ينبغــي لهــا، تفاديــا للتجــاوزات، أن 
شــرطا �تضــع مبــادئ توجيهيــة دقيقــة للغايــة بشــأن مــا يعتــبر   

 .وكيف يمكن إسناده إلى التحفظ� ضروريا للقبول
رحـب بالاعتمـاد المؤقـت      ): رومانيـا  (السيد أونيسي  - ١٦

. الدوليـة  بشأن مسؤولية المنظمـات  ٧ إلى ٤لمشاريع المواد من  
ــادة     ــروع المـ ــل بمشـ ــا يتصـ ــاح   ٤وفيمـ ــده بارتيـ ــظ وفـ ، يلاحـ

أحد الموظفين أو شـخص     � عن عبارة    ١الاستعاضة في الفقرة    
، �مسـؤول �بلفظـة   � جـزء مـن مهـام المنظمـة       آخر منـوط بـه      

� قواعـد المنظمـة  �وقـد تحسّـن تعريـف    . كما عُرِّف فيمـا بعـد    
ة فيينـا لعـام     ، بالمقارنة بتعريـف المصـطلح في اتفاقي ـ       ٤في الفقرة   
 المتعلقــــة بقــــانون المعاهــــدات المعقــــودة بــــين الــــدول ١٩٨٦

ــة، بإضــافة      ــة أو فيمــا بــين المنظمــات الدولي والمنظمــات الدولي
، �وغــير ذلــك مــن الإجــراءات الــتي تتخــذها المنظمــة �عبــارة 

ومـــع ذلـــك فـــإن مشـــروع . وبإعطـــاء الممارســـة وزنـــاً كـــبيرا
كانــا أفضــل ســيكون م� المصــطلحات المســتخدمة�، ٢ المــادة

للتعاريف، حيث إن هـذه المصـطلحات تـرد أيضـا في مشـاريع              
 ٧ إلى   ٥ويؤيد وفـده إدراج مشـاريع المـواد مـن           . مواد أخرى 

 .وصيغتها الراهنة
وفي موضــوع المــوارد الطبيعيــة المشــتركة، يــرى وفــده   - ١٧

أن التقرير الثاني للمقـرر الخـاص يـوفر أساسـا ممتـازا لمزيـد مـن                 
ــل ــان ا . العمـ ــا كـ ــذا    وأيـ ــق بهـ ــك المتعلـ ــهائي للصـ ــكل النـ لشـ

ــى       ــه عل ــى انطباق ــنص بوضــوح عل ــه يجــب أن ي الموضــوع، فإن
ــى       ــدود وعلــ ــابرة للحــ ــة العــ ــاه الجوفيــ ــة الميــ ــبكات طبقــ شــ
اســتخداماتها، والأنشــطة الــتي لهــا أو يحتمــل أن يكــون لهــا أثــر  
علــى شــبكات طبقــة الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود، والتــدابير 

ــة هـــذه ا  ــلة بحمايـ ــا المتصـ ــا وإدارتهـ . لشـــبكات والحفـــاظ عليهـ
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والتعاون بـين الـدول ضـروري للاسـتخدام المنصـف والمعقـول             
لشـــبكات طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود، ويجـــب أن  

 .ينعكس بالشكل الواجب في مشاريع المواد
ويرحب وفده بالتجميع الواسع لممارسـات الـدول في          - ١٨

فعال الانفرادية للدول،   التقرير السابع للمقرر الخاص بشأن الأ     
مع إدراكه أن هذا التقرير لا يشكل سوى نظـرة عامـة أوليـة،              
ــد       ــال، بهــدف تحدي ــل متعمــق لهــذه الأفع ــه تحلي ويجــب أن يتبع

ــدريجي    ــدوين والتطــوير الت ــأمول . القواعــد ذات الصــلة للت والم
التغلب على الصـعاب الـتي جوبهـت في تحديـد أسـاليب العمـل               

ع، حالما تكتمل الدراسات المجـراة وفقـا   المناسبة في هذا الموضو  
للحدود التي رسمها الفريق العامل المفتـوح العضـوية وتحـال إلى            

وتــود رومانيــا أن تؤكــد مــن جديــد اهتمامهــا . المقــرر الخــاص
بوضع مجموعة مبادئ تنطبق على الأفعال الانفرادية مـا دامـت     

 .تشكل مصدرا للقواعد القانونية
قالـت إنهـا تلاحـظ بارتيـاح        ): سـنغافورة  (السيدة نـغ   - ١٩

ــأن     ــة بشـ ــادئ التوجيهيـ ــاريع المبـ ــة المؤقـــت لمشـ ــاد اللجنـ اعتمـ
. التحفظــات علــى المعاهــدات في دورتهــا السادســة والخمســين 

وأعربت عن تقدير وفدها للمعالجة الدقيقة والمترويـة للمسـائل     
الــواردة في هــذه المبــادئ التوجيهيــة، والنــهج العملــي المتبــع في  

وتشــارك ســنغافورة اللجنــة .  نطــاق التحفظــاتمســألة توســيع
ذهبــت إليــه مــن عــدم تشــجيع فــرض قيــود متــأخرة علــى     مــا

تطبيق المعاهـدة، وأن الدولـة قـد ترغـب لأسـباب مشـروعة في               
ــظ ســابق   ــديل تحف ــل الأخــير، يجــب أن تؤخــذ    . تع وفي التحلي

 .الممارسة الغالبة في الاعتبار
 ـــ   - ٢٠ ــاول مسـ ــاص تنــ ــرر الخــ ــاعتزام المقــ ألة ورحبــــت بــ
التحفظــــات في تقريــــر قــــادم، مشــــيرة إلى أثــــر     � ةحصــــ�

 مــن اتفاقيــة فيينــا ١٩التحفظــات علــى النحــو الــوارد في المــادة 
ــتي       ــين التحفظــات ال ــز ب ــدات، واقترحــت التميي ــانون المعاه لق

، وتلــك ١٩مــن المــادة ) ب(و ) أ(تنــدرج في إطــار الفقــرتين  

تجــادل ولــن . ١٩مــن المـادة  ) ج( في إطـار الفقــرة  الـتي تنــدرج 
ســنغافورة بأنــه يمكــن للدولــة قبــول تحفــظ تحظــره المعاهــدة في   

ومــن ناحيــة أخــرى لا تفهــم لمــاذا ). ب(و ) أ(إطــار الفقــرتين 
 من اتفاقية فيينـا،     ٢١ و   ٢٠ينطبق النظام الوارد في المادتين       لا

مــن ) ج(مــن حيــث المبــدأ، علــى التحفظــات في إطــار الفقــرة  
 .١٩المادة 
قــرر الخــاص الــرأي الــذي أبــداه في ويشــاطر وفــدها الم - ٢١

ــرة  ــكه    ٢٠الفقـ ــار إلى تمسـ ــث أشـ ــع، حيـ ــره التاسـ ــن تقريـ  مـ
للمعاهــــدات والطــــابع الاختيــــاري   � بالطــــابع التعاقــــدي �

ــات التعاهديــة  وتعتــبر ســنغافورة هــذه الآراء قاعــدة    . للالتزام
أساسية للعلاقات التعاهدية لأنها، كالمقرر الخـاص، متـرددة في          

من شـأنها أن تقـر بإمكانيـة إلـزام أي دولـة             التسليم بأي قاعدة    
وعلاوة على ذلـك فـإن سـنغافورة        . رغما عنها بحكم تعاهدي   

تساورها نفس الشكوك المثارة بشأن إمكانيـة أن تعتـبر الدولـة            
المعترضة أن المعاهدة برمتها ملزمة للدولة المتحفظة بالرغم مـن          

وتشـــير في هـــذا الصـــدد إلى فتـــوى لمحكمـــة العـــدل  . تحفظهـــا
ــة منــع جريمــة الإبــادة       ا ــة بشــأن التحفظــات علــى اتفاقي لدولي

ــة متحفظــة     ــة عليهــا، فيمــا يتعلــق بمركــز دول ــة والمعاقب الجماعي
ــة  ــوى ذكــرت المحكمــة أن   . كطــرف في الاتفاقي وفي هــذه الفت

ــر      ــة المتحفظــة الــتي يعتــرض علــى تحفظهــا طــرف أو أكث الدول
قـا مـع    يمكن اعتبارهـا طرفـا في الاتفاقيـة إذا كـان الـتحفظ متف             

ــة إذا      ــا في الاتفاقي ــبر طرف ــة، ولا تعت موضــوع وغــرض الاتفاقي
 .كان التحفظ منافيا للاتفاقية

وليســت قــرارات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان  - ٢٢
 قابلـة للتطبيـق     لوازيدو ضـد تركيـا     ودعوى   بيليلوسفي دعوى   

ومــن . العــام، ويجــب النظــر إليهــا في ضــوء الظــروف الخاصــة   
 القانونيـة، تـرى سـنغافورة أن الموقـف الـذي            حيث الالتزامات 

اتخذتــــه الفتــــوى ســــاهم في زيــــادة الاشــــتراك في المعاهــــدات 
إن . وعالميتــها، وكــذلك في اســتقرار النظــام التعاهــدي الــدولي

إمكانية تقيد الدولة بحكم تعاهدي سـتكون بمثابـة رادع يحـول       
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دون اشــتراك الــدول في المعاهــدة، وســتثير غموضــا واســعا في   
ــتي     العلا ــدول، ولا ســيما في الحــالات ال ــين ال ــة ب ــات القانوني ق

تكـــون فيهـــا موافقـــة البرلمـــان علـــى التصـــديق علـــى المعاهـــدة  
وفي حالــة اعتــراض دولــة علــى . مشــروطة بإبــداء تحفــظ معــين

ــدة      ــوع المعاهـ ــع موضـ ــق مـ ــار التوافـ ــه بمعيـ ــدم وفائـ تحفـــظ لعـ
وغرضها، يكون من الأفضـل للدولـة المتحفظـة أن تعيـد النظـر        

 . الاعتراض بحُسن نية، ثم تحدد المسار المناسب للتصرففي
قالت، فيما  ): الاتحاد الروسي  (السيدة زابولوتسكايا  - ٢٣

يتعلــق بالتحفظــات علــى المعاهــدات، إن وفــدها يؤيــد الصــيغة  
ــة    ــادئ التوجيهي ــة لمشــاريع المب ــر  � (٥-٣-٢الراهن تشــديد أث

ــتحفظ ، )�تعــديل الإعلانــات التفســيرية � (٩-٤-٢، و )�ال
ــروط   � (١٣-٥-٢ و ــيري المشـ ــلان التفسـ ــحب الإعـ ). �سـ

ــوجيهي     ــدأ الت ــا يتصــل بمشــروع المب ــراض � (٢-٦-٢وفيم الاعت
، )�على إبداء التحفظات في وقت متأخر أو على توسـيع نطاقهـا           

ونصــه أيضـــا مقبــول، فإنـــه يمكــن أن يـــدرج في مشــروع المبـــدأ     
). �تعريف الاعتراضات علـى التحفظـات     � (١-٦-٢التوجيهي  

تحديد نطاق  � (١٠-٤-٢ما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي      وفي
، فـإن وفـدها    )�الإعلانات التفسـيرية المشـروطة وتشـديد أثـره        

لا يجد أي صـعوبة فيمـا لـه صـلة بجانـب التحديـد، لأن نطـاق                  
مثل هذه الإعلانات لا يمكن تعديله بوضـوح إلا بعـد التوصـل      

ينطبـق ذلـك في     ولا  . إلى اتفاق على الطبيعـة الملزمـة للمعاهـدة        
ولــيس مــن الواضــح  . حالــة تشــديد أثــر الإعلانــات التفســيرية 

ــا ــع الأطــراف      م ــق جمي ــدة إذا لم يواف يمكــن أن يحــدث للمعاه
وعــلاوة علــى ذلــك، يمكــن  . الآخــرين علــى التشــديد المقتــرح 

ــاً    ــد مع . للإعــلان أن يحتــوي علــى عنصــري التشــديد والتحدي
ــلان يمكــن أن يضــر ب      ــر الإع ــإن تشــديد أث ــذلك ف ــتقرار ول اس

ــة في إطــار المعاهــدة  ويضــاف إلى ذلــك أن . العلاقــات القانوني
الصــيغة الــتي بموجبــها تفسَّــر قواعــد تحديــد نطــاق الإعلانــات    
التفسيرية أو تشديد أثره بالإحالة إلى مشروع المبدأ التـوجيهي          

ــدأ    ٥-٣-٢ ــروع المبـ ــدوره إلى مشـ ــارئ بـ ــل القـ ــذي يحيـ ، الـ
، هـي صـيغة     )�رةتـأخ مت  إبداء تحفظـا  � (١-٣-٢التوجيهي  

إن تعريــف الاعتــراض علــى تحفــظ يجــب أن . غــير موفقــة تمامــا
يصــاغ مــع التعليــق بشــكل يســاعد علــى التمييــز بوضــوح بــين 
الاعتراضــات القانونيــة مــن جهــة، والإعلانــات السياســية الــتي  
تنطوي على موقف سـلبي مـن الـتحفظ ولكـن لا تترتـب عليهـا         

وبالإضـافة إلى ذلـك     . نتائج قانونية غير مباشرة من جهة أخرى      
لى نتـائج   إيجب ألا يستند تعريف الاعتراض على الـتحفظ فقـط           

 .١٩٦٩ عليها في اتفاقية فيينا لعام صالاعتراض المنصو
وفيمــا يتعلــق بالأفعــال الانفراديــة للــدول، فــإن تبــاين    - ٢٤

 A/CN.4/542(الأفعــال الــتي جُمعــت في تقريــر المقــرر الخــاص   
د تفســيرا لعــدم تحقيــق اللجنــة  كــان إلى حــد بعي ــ) Corr.1-3 و

ــها   ــدا مــن التقــدم في عمل ــذي   . مزي ــراح ال ــدها الاقت ــد وف ويؤي
مــؤداه أن علــى اللجنــة إعــداد دراســة مواضــيعية مفصــلة تحلــل  

علـــى أنـــه ســـيتبيّن أن . طائفـــة معينـــة مـــن الأفعـــال الانفراديـــة
وســتتمثل المشــكلة . التـدوين بــالغ التعقيـد، بــل حــتى مسـتحيل   

ريـف للأفعـال الانفراديـة يفـرّق، في كـل           الأساسية في وضع تع   
حالـــة، بـــين الفعـــل الانفـــرادي القـــانوني والفعـــل ذي الطـــابع  

إن إرسـاء  . السياسي البحت الـذي لا تكـون لـه نتـائج قانونيـة      
التعريف على نية الدولة فقط يبدو غـير آمـن لاتسـامه بالذاتيـة              

التجـارب  إن قرار محكمـة العـدل الدوليـة في دعـوى            . الشديدة
. يُتخذ، بشكل تلقـائي، أساسـا لعمـل اللجنـة           يجب ألا  ويةالنو

فــإذا . فــالكثير يتوقــف علــى موضــوع العمــل الانفــرادي مــثلا  
أمكن تحديد هذا الموضوع بوضـوح وكـان ذات طـابع قـانوني             
صريح، مثل تنازل الدولة، بشكل انفرادي وصريح، عـن حـق           

 .لها، فإنه يمكن اعتبار الفعل المعني ذا طابع قانوني
ــإن      - ٢٥ ــة، ف ــال الانفرادي ــار صــحة الأفع ــق بمعي وفيمــا يتعل

السؤال الواجب طرحه هو هل يمكـن أن تنبثـق هـذه الأفعـال،              
كمـــا في حالـــة المعاهـــدات الدوليـــة، مـــن القواعـــد التكميليـــة  

وفيمـا يتعلـق بالشـروط اللازمـة لتعـديل          . للقانون الدولي أم لا   
من المؤكـد  أو سحب التزام انفرادي تتحمله الدولة، فإنه ليس      

أن بالإمكــان تبريــر المماثلــة المباشــرة بالمعاهــدات، فيمــا يتصــل  
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تنفيذ قاعدة تتعلـق بـتغير أساسـي في الظـروف           � عتبة�مثلا بـ   
 .كأساس لإنهاء الالتزام

إن موضـــوع تجـــزؤ القـــانون الـــدولي موضـــوع مهـــم   - ٢٦
� خطـر �معروض بحق على اللجنة للنظر فيه، حـتى وإن كـان         

ويتفق وفدها مع عـدد مـن النتـائج    .  لا أكثر هذا التجزؤ نظريا  
الــتي توصــل إليهــا فريــق الدراســة، كتلــك الــتي تشــير إلى أهميــة 

ــنظم الخاصــة   ــة لل وإذا كانــت قاعــدة . القــانون الــدولي كخلفي
التخصــيص تغلــب القاعــدة العامــة في بعــض الحــالات، فلــيس   
ــن         ــزل ع ــه بمع ــر إلي ــام الخــاص يمكــن النظ ــك أن النظ ــنى ذل مع

والواقــع أن الفكــرة مــن وجــود قواعــد . دولي العــامالقــانون الــ
ــديل عمــل       ــيير أو تع ــدولي هــي تغ ــانون ال خاصــة في إطــار الق
ــددة، أو الاســتجابة       ــة مح ــة قانوني ــة داخــل علاق ــد العام القواع

ومن ناحية أخرى فإن إلغـاء      . لبعض المتطلبات التنظيمية المعينة   
قاعـــدة خاصـــة لا يوجـــد، بشـــكل تلقـــائي، فراغـــا في الـــنظم  

وفي هـذا   . لقانونية، لأن القاعدة العامة المنـاظرة تنطبـق تلقائيـا         ا
ــنظم التعاهديــة القائمــة،     الســياق، شــددت علــى أن أيَّــا مــن ال

فيهــا المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان وقواعــد منظمــة   بمــا
التجارة العالمية، لا يمكن أن يوصـف بأنـه مسـتقل ذاتيـا، بمعـنى          

وهذا ينطبق علـى ممارسـة      . العاماستبعاد تطبيق القانون الدولي     
 بيليلـــوسالمحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان، في قضـــيتي     

كمـا أن هيئـات حقـوق الإنسـان         .  على سبيل المثـال    لوازيدوو
ــا       ــتقلاليتها أو اكتفاءه ــا يؤكــد اس ــها م ــدر عن ــة لا يب التعاهدي

 .الذاتي
ــة الـــذي يـــرى أن    - ٢٧ ويتفـــق وفـــدها مـــع فريـــق الدراسـ

الترتيب الهرمي للقواعد في القانون الدولي لا يؤدي إجمـالا إلى         
تجزئــه، بــل يعتــبر، علــى العكــس، جــزءا لا يتجــزأ مــن مفعولــه  

ــه ــه لا يوجــد ترتيــب هرمــي رسمــي    . ووحدت ومــن الواضــح أن
 في حالة القوانين الوطنية، ولكن توجد دون شك مبـادئ        كما

وقواعد قطعيـة معتـرف بهـا عمومـا، تشـكل الهيكـل الأساسـي               
ومـع  . للقانون الدولي، وتُسبَغ عليها سلطة معينة وقوة قانونيـة        

ــرة، هنـــاك مبـــادئ    ــة�هـــذه المبـــادئ والقواعـــد الآمـ � قطاعيـ

ــة      ــا محصــور أساســا في مجــالات تنظيمي ــدولي نطاقه ــانون ال للق
 مـن   ٣١ادة  مـن الم ـ  ) ج (٣وفيما يتعلق بتفسير الفقـرة      . محددة

، فإن وفدها يوافق على الـرأي القائـل         ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعام    
 .إنها تشير إلى القواعد التعاهدية والقواعد العامة معاً

قالت، ): جمهورية كوريا  ( إي -السيدة هوه جونغ     - ٢٨
ــل أن      ــدول، قب ــدول، إن ال ــة لل ــال الانفرادي ــق بالأفع فيمــا يتعل

هذا الصـدد، تحتـاج إلى مزيـد        تقدم تعليقات على ممارساتها في      
. من التوجيـه مـن اللجنـة بشـأن نطـاق وتعريـف هـذه الأفعـال                

ــرفاتها      ــة أو تصـ ــات الدولـ ــل بيانـ ــح الآن هـ ــير الواضـ ــن غـ فمـ
تشريعاتها الوطنية تعتـبر أفعـالا انفراديـة أم لا، وهـل توضـع               أو

هذه الأفعال في شـكل كتـابي أم أنهـا يمكـن أن تكـون شـفوية،                 
وهنــاك أيضــا غمــوض . ها رسميــا أم لاوهــل يجــب الإبــلاغ عنــ

. فيما يتعلـق بـالمركز المعيـاري لهـذا المفهـوم في القـانون الـدولي               
وليس من الواضح هل يمكن اعتبار الأفعال الانفراديـة مصـدرا           

 ٣٨ مـن المـادة    ١جديدا للقانون الدولي يتجاوز نطـاق الفقـرة         
في من النظام الـداخلي لمحكمـة العـدل الدوليـة، أم أنهـا تسـاهم                

صــياغة المصــادر الراهنــة للقــانون الــدولي، بمــا فيهــا المعاهــدات  
والأعراف، كما يتضح من آثار إعلان ترومـان بشـأن الجـرف            
ــأن خطــــوط الأســــاس    ــة بشــ ــاري، أو المطالــــب النرويجيــ القــ

وهنـاك أسـئلة أخـرى،      . المستقيمة، علـى تطـوير قـانون البحـار        
 قِبَــل ومنــها هــل تنطــوي الأفعــال الانفراديــة علــى التزامــات      

الموجهة إليه فقط، دون أن تنشئ قاعدة بالفعـل، أم أنهـا تماثـل              
وفي الوقت الراهن، لا يقدم القانون الـدولي        . قانون المعاهدات 

وتعتبر الأفعال الانفرادية للـدول، مـع تعقـدها         . إجابات قاطعة 
 .الشديد، مهمة أيضا في العلاقات الدولية

 غرينلنـد وى  إن قانون الدعاوى، كمـا يتضـح مـن دع ـ          - ٢٩
، يؤكـــد مغـــزى النتـــائج التجـــارب النوويـــةودعـــوى الشـــرقية 

القانونية للأفعال الانفراديـة والعلاقـة بـين القـائم بهـا والموجهـة              
ويؤيــد وفــدها النــهج الــذي اتبعــه المقــرر الخــاص بــإجراء  . إليــه

دراسة متعمقة لممارسات الدول وقـانون الـدعاوى، مـن أجـل            
 .طباقوضع أي قواعد عامة قابلة للان
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وفيمــا يتعلــق بالتحفظــات علــى المعاهــدات، يلاحــظ     - ٣٠
 قصـد   ١٩٦٩مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام         ) ج (١٩وفدها أن المادة    

ــافي موضــوع وغــرض       ــداء تحفظــات تن ــدول مــن إب ــع ال بهــا من
ــة منــع  وفي الــدعوى المتصــلة . المعاهــدة بتحفظــات علــى اتفاقي

مـة العـدل    ، قـدمت محك   جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبـة عليهـا      
الدولية توجيها واضـحا في هـذا الشـأن، في قولهـا إن مـن حـق                 

. الأطراف الأخـرى في المعاهـدة البـت في مسـألة عـدم التوافـق              
فإذا اعترضت هذه الأطراف على تحفـظ، كـان بإمكانهـا عـدم             

وعلـى العكـس مـن      . اعتبار الدولة المتحفظة طرفـا في الاتفاقيـة       
ــة بحقــوق الإن    ــة المعني ــإن اللجن ــام  ذلــك ف ــا الع ســان، في تعليقه

، أعطت نفسها الحق في البت في عدم توافق الـتحفظ           ٢٤ رقم
مــع موضــوع وغــرض العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  

ومــع ذلــك فــإن هــذا  . والسياســية، وفي رفــض قبــول الــتحفظ 
النهج لم يستطع الحصول على اتفاق عام من الدول الأطـراف           

تي وضــعتها محكمــة العــدل في العهــد، لابتعــاده عــن القواعــد الــ
ويـرى وفـدها أن اللجنـة يجـب أن تقـيم            . الدولية واتفاقية فيينـا   

عملها على قانون المحكمة للدعاوى، في حين يجـب أن تسـتند             
 .ممارسات الدول إلى الأحكام ذات الصلة من اتفاقية فيينا

وفيمــا يتصــل بمســألة المصــطلحات المســتخدمة لتقييــد   - ٣١
 مـن اتفاقيـة فيينـا، يـرى         ١٩ يخالف المـادة     التحفظات المبداة بما  

وفدها أن الصيغة يجـب، مـرة أخـرى، أن تعكـس فقـه محكمـة                
ــة  ــدل الدولي ــدة    . الع ــت الأطــراف الأخــرى في المعاه ــا كان ولم

مخولة حق البت في اتفاق التحفظ أو عدم اتفاقه مـع موضـوع             
سـتعكس بشـكل   � المقبولية�وغرض هذه المعاهدة، فإن لفظة     

راقبـة أو الرصـد بـين دول متسـاوية ذات سـيادة،          سليم حالة الم  
توحي بأن هناك جهازا أعلـى مـن        � الجواز�في حين أن لفظة     

وفي الوقـت   . الدول يقرر ما هـو متوافـق ومـا هـو غـير متوافـق              
قــد تــؤدي إلى الحكــم المســبق    � الصــحة �ذاتــه، فــإن لفظــة   

 ١٩النتائج القانونية لتحفظ تُدّعى مخالفته لأحكـام المـادة           على
ــذا        ــع يصــبح ناف ــتحفظ في الواق ــم أن ال ــا، رغ ــة فيين ــن اتفاقي م

 .تعترض عليه الدول الأخرى لم ما

وأخيرا، وفيما يتعلق بموضـوع تجـزؤ القـانون الـدولي،            - ٣٢
ــق الدراســة اتســم حــتى الآن      ــدها مــوقن أن عمــل فري ــإن وف ف
ــائج ســتكون ذات      ــإن النت ــة، ومــع ذلــك ف بطــابع نظــري للغاي

 .فائدة عملية للدول
أكد من جديد دعم وفده لجهود      ): ماليزيا (السيد به  - ٣٣

اللجنة في وضع مبـادئ توجيهيـة واضـحة لتحديـد مـتى توجِـد           
ــة بتعزيزهــا للأمــن     ــة للــدول التزامــات قانوني الأفعــال الانفرادي

 .القانوني
ــذهب إلى أن      - ٣٤ ــذي ي ــة ال ــام للجن ــرأي الع وأشــار إلى ال

التحليل المتعمق لأمثلـة   التقرير السابع للمقرر الخاص يفتقر إلى       
ممارســات الــدول فيمــا يتصــل بالأفعــال الانفراديــة المــذكورة،   
قـــائلا إن التقريـــر لم يتطـــرق أيضـــا إلى المســـائل المطروحـــة في  

 . من مجموعة توصيات الفريق العامل٦التوصية 
وفيما يتعلق بما طلبته اللجنة من تعليقات على العناصـر         - ٣٥

قريرها ذات الصلة بمختلفـة جوانـب        من ت  ٣١الواردة في الفقرة    
ــادة     ــة زي ــدول المتعلقــة بالموضــوع، طلــب إلى اللجن ممارســات ال

 .توضيح وتفصيل التعليقات التي تنتظرها من الدول
وتتفـــق ماليزيـــا مـــع اللجنـــة في آرائهـــا بشـــأن معـــايير  - ٣٦

وتوافق على أن الفعـل يمكـن أن        . تصنيف الأفعال والإعلانات  
دة مــن الفئــات الــثلاث العامــة الــتي  ينــدرج في أكثــر مــن واح ــ

يقترحها المقرر الخاص، ولذلك فإن هذا التصنيف للأفعال قـد          
 .لا يكون الأنسب في هذه الحالة

ويأخـــذ وفـــده أيضـــا بـــالرأي القائـــل إنـــه كـــان مـــن    - ٣٧
المناســب للــدول أن تعــرف مــتى يعتــبر تعبيرهــا الانفــرادي عــن  

.  لا مجـرد بيـان سياسـي       إرادتها أو نواياها التزامـا ملزمـا قانونيـا        
ولذلك فإن تحديـد الغـرض مـن فعـل انفـرادي معـين ضـروري                

. لتحديــد طبيعــة الفعــل، وهــل هــو قــانوني بالفعــل أم سياســي  
ويمكن أيضا أن تؤخـذ عوامـل أخـرى كالسـياق، والظـروف،             
ــار عنــد تحديــد طبيعــة الفعــل     والمضــمون، والشــكل، في الاعتب

 .الانفرادي
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ــة ل - ٣٨ ــراح  وفي مســألة القابلي ــا الاقت لإبطــال، تؤيــد ماليزي
ــرة   ــوارد في الفق ــة الخــاص بالدراســة    ٢٢٨ال ــر اللجن ــن تقري  م

المفصـــلة لمســـألة قابليـــة الأفعـــال الانفراديـــة للإبطـــال، فـــذلك  
 .سيساعد الدول على فهم المسألة فهماً أفضل

وتــدرك ماليزيــا صــعوبة وتعقــد مهمــة تحديــد القواعــد  - ٣٩
 تنطبــق علــى الأفعــال الانفراديــة والمبـادئ العامــة الــتي يمكــن أن 

ومع ذلك فإنـه يجـب تأجيـل صـياغة قواعـد عامـة، إن             . للدول
 .وجدت، حتى يتسنى القيام بتحليل شامل لممارسات الدول

وانتقل إلى موضوع التحفظات علـى المعاهـدات وأثـر           - ٤٠
ــادة     ــه أحكــام الم ــذي تغطي ــا  ١٩التحفظــات ال ــة فيين مــن اتفاقي

ــدات، أو ا  ــانون المعاه ــدة   لق ــة لأحكــام المعاه لتحفظــات المنافي
المتعلقة بها، أو التحفظـات المنافيـة لموضـوع وغـرض المعاهـدة،             
فقــال إنــه يــرى أن هــذه التحفظــات غــير ذات أثــر، أي لاغيــة  

ومثل هذا التحفظ بالتـالي لـن يـؤدي إلى النتيجـة الـتي              . وباطلة
توختها الدولة المتحفظة، وستظل المعاهدة ككل حاكمة لهـذه         

وعلاوة على ذلك، فإن العلاقة التعاهديـة القائمـة بـين           . لةالدو
الدولة المتحفظة وسائر الدول الأطراف لن تتأثر علـى أي نحـو          
كان، ولـن تـتمكن الدولـة المتحفظـة مـن التـذرع بـالتحفظ في                

وفي هـذا الصـدد،     . علاقتها التعاهديـة بسـائر الـدول الأطـراف        
ــل بوجــوب تشــج      ــرأي القائ ــى ال ــا عل ــق ماليزي ــدول تواف يع ال

ــداء اعتراضـــات علـــى التحفظـــات    غـــير �الأطـــراف علـــى إبـ
حتى تحدد للدولة المتحفظة مواقفهـا مـن المركـز          � المسموح بها 

ولكـن بـدلا مـن تحميـل الـدول عـبء            . القانوني للتحفظ المعني  
ــة السادســة إيجــاد     الإعــلان عــن اعتراضــاتها، يجــب علــى اللجن

ــيغة تـــدل علـــى أنـــه رغـــم عـــدم إبـــداء اعتراضـــات،    فـــإن صـ
 .التحفظات غير المسموح بها ليس لها مفعول أو أثر

ويؤيد وفده الصيغة الراهنـة لمشـروع المبـدأ التـوجيهي            - ٤١
غــير [الإجــراءات في حالــة التحفظــات ] (٧-١-٢ [٨-١-٢

، ويعتبر الاقتراح الوارد فيـه خطـوة        )بصورة بيّنة ] المسموح بها 
. �موح بهـا غـير المس ـ �إلى الأمام في معالجة مسألة التحفظـات     

غير أن ماليزيا تعتقد أن من الضروري الحصول على تعليقـات           

من الدول الأعضاء، ولا سيما فيما يتصل بملاءمة قيـام الوديـع            
بالتحليــل واســتخلاص الاســتنتاجات بشــأن تحفظــات معينــة      

 .يُطلب إلى الدول التصرف إزاءها
قــال إن تعريــف الفعــل   ): أســتراليا (الســيد غــامبلي  - ٤٢

دي الـذي يترتـب عليـه التـزام قـانوني بحاجـة إلى دراسـة                الانفرا
ــرادي     . دقيقــة ــد هــل الفعــل فعــل انف ومــن الضــروري، لتحدي

تترتب عليه التزامات بموجب القانون الـدولي، دراسـة الأفعـال        
ــذا        ــاد ه ــدول إيج ــة ال ــالمعنى الحــرفي، وإخضــاع ني ــة ب الانفرادي

ــوعية  ــة الموضـ ــزام للدراسـ ــا . الالتـ ــد الالتزامـ ــرض تحديـ ت ولغـ
القانونيــة المنبثقــة عــن الأفعــال الانفراديــة، يجــب تعريــف هــذه   
الأفعـــال بأنهـــا أفعـــال تختلـــف عـــن أي فعـــل صـــادر في إطـــار  

وسـيكون  . الاتفاقيات القائمـة أو القـانون العـرفي أو المؤسسـي          
من المستصوب صياغة مبادئ توجيهية تتعلق بالنتائج القانونيـة         

فعـال لا تشـكل نظامـا       ولما كانـت هـذه الأ     . للأفعال الانفرادية 
 .قانونيا، فإنها غير قابلة للتدوين القانوني

ــال إن      - ٤٣ ــدات، ق ــى المعاه وفي موضــوع التحفظــات عل
الدولــة في التعريــف  � نيــة�حكومتــه مغتبطــة لإدراج مفهــوم   

، ١-٦-٢الجديد للاعتراض الوارد في مشروع المبدأ التوجيهي        
ــة   لأن ــة أساســية لتحديــد هــل رد فعــل الدول ــتحفظ  الني إزاء ال

يصل إلى حد الاعتراض أم لا، ولأن إدراج هذا المفهـوم يتفـق             
 . من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات٢٣ إلى ٢٠والمواد من 

وينبغي الإبقاء على الطابع التعاهدي والطـوعي لنظـام          - ٤٤
ــدة     . الاعتراضــات ــد الســماح بالتحفظــات بموجــب المعاه فعن

 الـدول المعترضـة لا يمكنـها    وتقدم الدولة بتحفظ طواعية، فـإن  
 .اعتبار المعاهدة ملزمة بكاملها للدولة المتحفظة

ــدأ التـــوجيهي   - ٤٥ ــثير بعـــض ٨-١-٢إن مشـــروع المبـ  يـ
ــدم      ــى عـ ــم علـ ــع الحكـ ــرض في الوديـ ــه لا يُفتـ ــغال، لأنـ الانشـ
السماح بالتحفظ أو إبـداء رأي في هـذا الصـدد، بـل يجـب أن                

 ٧٧ا لأحكـام المـادة   يكون محايـدا ونزيهـا في أداء وظائفـه وفق ـ       
ولـذلك يجـب أن ينحصـر دوره        . ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعـام      

 .في نقل التحفظات إلى الدول الأطراف في المعاهدة
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قـال إن عمـل اللجنـة في        ): المكسيك (السيد أسنسيو  - ٤٦
ــائج الضــارة الناجمــة عــن     ــة عــن النت موضــوع المســؤولية الدولي

) ، الفصـل السـابع    A/59/10(أفعال لا يحظرهـا القـانون الـدولي         
ــام        ــو لع ــلان ري ــداف إع ــق أه ــثيرا في تحقي ــدول ك سيســاعد ال

إن نطاق النظام القـانوني الناشـئ       .  بشأن البيئة والتنمية   ١٩٩٢
عن مشاريع المبـادئ المتعلقـة بتوزيـع الخسـارة في حالـة الضـرر               
العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة يجـب أن يكـون عامـاً             

أن يتيح للدول درجـة كافيـة مـن المرونـة      وتكميليا في طابعه، و   
 .في تطبيقه

ومــع أن مســألة المشــاعات العالميــة معقــدة وتحتــاج إلى  - ٤٧
معالجة مستقلة، فإن الضرر الذي يلحق بالمشاعات يجـب بحثـه           
في مرحلة لاحقة، حتى تتوافر نظرة عامـة شـاملة إلى الموضـوع          

يـال  تعترف بالوحدة الإيكولوجية للكوكب واحتياجـات الأج      
 .الحاضرة والقادمة

إن الصك يجب أن يتخذ شـكل مشـاريع مـواد، حـتى              - ٤٨
يحصل توزيع الخسـارة الواقعـة علـى نفـس المعاملـة الـتي يلقاهـا                
منــع الضــرر العــابر للحــدود، لأن النظــامين كليهمــا مترابطــان  

علــى أن هــذا يقتضــي صــياغة مشــاريع المبــادئ  . بشــكل وثيــق
ويوافـق وفـده    . الطابع العملـي  بعبارات أكثر تفصيلا واتساما ب    

على الفكـرة الرئيسـية الـتي مؤداهـا أن الضـحايا الأبريـاء يجـب                
ألاّ يتحملــوا الخســارة الناجمــة عــن ضــرر عــابر للحــدود، وأن    

ويجـب أن تقـع التبعـة       . يحصلوا على التعـويض السـريع والـوافي       
. علـــى المشـــغِّل في المقـــام الأول، دون اشـــتراط إثبـــات الخطـــأ 

ــة المشــددة عمــلا بالصــكوك     ويجــب أن يتحم ــ ل المشــغِّل التبع
ومع ذلك يجـب الـنص علـى        . الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية   

إنشاء آليـات تمويـل إضـافية لضـمان قـدرة صـناديق التعـويض،              
. والدولة ذاتها في بعض الحالات، على دفع تعويضـات إضـافية          

ــرار اللجنــة إدراج مفهــوم الضــرر        ــرب عــن الترحيــب بق وأع
ق بالبيئـــة في حـــد ذاتـــه؛ ولـــذلك ينبغـــي في التعليقـــات  اللاحـــ

القادمة استكشاف طرائق تقدير الضرر اللاحق بالبيئـة، بمـا في           
 .ذلك تعطيل القيمة غير الخدمية

قـــال إن بيانـــه سيشـــمل ): ســـيراليون (الســـيد كـــانو - ٤٩
ــاني     ــامن والعاشــر والث ــع والخــامس والســابع والث الفصــول الراب

اريع المــــواد المتعلقــــة بالحمايــــة إن مشــــ. عشــــر مــــن التقريــــر
الدبلوماسية ساهمت كثيرا في تدوين القـانون الـدولي وتطـويره        

ــدريجي ــادة  . التـ ــروع المـ ــبل   ) أ (١٦ومشـ ــتنفاد سـ ــأن اسـ بشـ
ومــع أن القاعــدة الأساســية  . الانتصــاف المحليــة مــرن وواضــح 

 مقبولــة، فــإن هنــاك حاجــة إلى مزيــد مــن  ٩الــواردة في المــادة 
د دولـة جنسـية الشـركة، لأن مقـر الإدارة           التوضيح عنـد تحدي ـ   

وإذا كانــت . يمكــن أن يقــع أحيانــا في ولايــات قضــائية مختلفــة 
 تحــدد شــروطا دقيقــة لحمايــة الأشــخاص الطبيعــيين      ٥المــادة 

ــة       ــك عــن حماي ــل ذل ــال مث ــه لا يمكــن أن يق ــاريين، فإن والاعتب
ــدوث      ــت حـ ــيتهم وقـ ــارة إلى جنسـ ــهم؛ فالإشـ ــاملي الأسـ حـ

الشــاملة إلى المــواد المتعلقــة بالأشــخاص    الضــرر، أو الإشــارة  
الطبيعيين، يمكن أن تمنع بيع الأسهم أو تغيير الجنسية لأغراض           

 مقترنة بالاسـتثناءات الـواردة      ١٤ويجب قراءة المادة    . المصلحة
، فـإن مـن المشـكوك فيـه       ١٩وبالنسبة إلى المـادة     . ١٦في المادة   

الدبلوماسـية  أن تتمكن دولة جنسية السفينة من توفير الحمايـة          
لطاقم السفينة، وبخاصة عنـدما تكـون جنسـية السـفينة جنسـية           

ــة ــة    . ملاءم ــن الغلب ــنص لم ــك، لا يوضــح ال : وبالإضــافة إلى ذل
 .لجنسية الطاقم أم لجنسية السفينة

وأثنى المتكلم على النهج العام للجنـة في اقتـراح أربعـة             - ٥٠
ضــيع والموا. مشــاريع مــواد بشــأن مســؤولية المنظمــات الدوليــة

ــث جــديرة        ــره الثال ــا في تقري ــرر الخــاص تناوله ــزم المق ــتي يعت ال
بــالنظر، وكــذلك مســؤولية الــدول الأعضــاء في منظمــة دوليــة  
ــادي      ــا نتيجــة لعضــويتها، أو لتصــرفها الع ــال منظماته عــن أفع

وهــذا الموضــوع قابــل لتنظيمــه بالقواعــد     . مقترنــا بعضــويتها 
 قـدر مـن القـانون       العامة للقانون الدولي، وفي هذا المجال يوجد      
 .والممارسة، مما يوحي بأنه جاهز للتدوين

ولما كان بلده يتقاسم بعضاً مـن مـوارده الطبيعيـة مـع              - ٥١
جيرانه، فإنه يرحب بشـكل خـاص بالإطـار العـام الـذي قدمـه               

ــة عــام  . المقــرر الخــاص بشــأن هــذا الموضــوع   إن مبــادئ اتفاقي
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 الدوليــة في  المتعلقــة بقــانون اســتخدام المجــاري المائيــة    ١٩٩٧
الأغـــراض غـــير الملاحيـــة تـــوفر أساســـا ســـليما لنظـــام للميـــاه   

 .الجوفية
ــائج      - ٥٢ ــة عــن النت وتحــوّل إلى موضــوع المســؤولية الدولي

الضــارة الناجمــة عــن أفعــال لا يحظرهــا القــانون الــدولي، معربــا 
عن موافقته على الاتجاه العام لمشاريع المبـادئ الثمانيـة المتعلقـة            

، ولا سيما فكرة تحمل المشغِّل للتبعـة في المقـام   بتوزيع الخسارة 
. الأول، وإمكان اتخـاذ الدولـة تـدابير لضـمان التعـويض الـوافي             

ويؤيــد وفــده أيضــا مبــدأ التعــويض الســريع والــوافي للضــحايا،  
 .وإدراج الإضرار بالبيئة في المبادئ

ــال       - ٥٣ ــني بالأفع ــل مع ــق عام ــه إنشــاء فري ــد حكومت وتؤي
 وإن كانــت تشــك في إمكــان التفريــق بــين  الانفراديــة للــدول،

الأفعــال الانفراديــة السياســية الطــابع وتلــك الــتي تتســم بطــابع  
مبـادئ  �وترى حكومته كذلك أن الموضوع الفرعـي        . قانوني

يجـب أن يـدرج في      � حكم القانون في النظـام القـانوني الـدولي        
ــذا التجــزؤ يمكــن أن       ــدولي، لأن ه ــانون ال موضــوع تجــزؤ الق

وسـيكون لوضـع    . ر واسـعة علـى حكـم القـانون        تكون لـه آثـا    
دليل لأنشطة صنع القوانين مستقبلا في صورة مجموعة مبـادئ          

 .فائدة عظيمة للمجتمع الدولي
ورحّب بقرار اللجنة تغطيـة مواضـيع الالتـزام بالتسـليم            - ٥٤

ـــزاع المســـلح علـــى    ــار النـ ــاة، وطـــرد الأجانـــب، وآثـ أو المقاضـ
ب أيضا أن تنظر اللجنـة في       وقد يكون من المستصو   . المعاهدات

مدونة نموذجية لقواعـد السـلوك المهـني للمحـامين والمستشـارين            
 فقـط بمعـايير     أمام محكمة العدل الدولية، فهذا الموضوع لا يفـي        

الإدراج، بل إن الأحداث الأخـيرة بيّنـت أيضـا الحاجـة الملحـة              
إن الحالـة الراهنـة     . إلى ضمان نوعية تمثيل الـدول أمـام المحكمـة         

 .رّ مصالح الدول المعنية وقد تسيء إلى العلاقات الدوليةتض
أشـــــار إلى موضـــــوع ): باكســـــتان (الســـــيد خـــــان - ٥٥

التحفظات علـى المعاهـدات، فقـال إن اتفاقيـات فيينـا للأعـوام             
 المتعلقـــة بقـــانون المعاهـــدات قـــد ١٩٨٦ و ١٩٧٦ و ١٩٦٩

خدمت المجتمع الدولي جيدا وأصبحت بالفعل مقبولة ومنفـذة         

، ١٩٦٩ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ١٩ا؛ وقــد أثبتــت المــادة عالميــ
ــة     ــها، ولم تتســبب إلا في مشــاكل قليل . بصــفة خاصــة، مرونت

ويقــيم النظــام الحــالي توازنــاً بــين القيــود المفروضــة علــى قــدرة  
الدولة على  إبداء تحفظ يتنـافى وموضـوع المعاهـدة وغرضـها،             

 .والهدف المتمثل في التصديق العالمي
يــع المعاهــدات تنطــوي علــى التزامــات تعاقديــة، إن جم - ٥٦

ولا يرى وفده موجبا للتمييـز بـين معاهـدات حقـوق الإنسـان              
ــدات  ــائر المعاهـ ــداء   . وسـ ــدول بإبـ ــموحاً للـ ــن مسـ وإذا لم يكـ

تحفظــات علــى معاهــدات حقــوق الإنســان، فقــد يكــون ذلــك 
ولا يؤيد وفده بالمثـل     . عقبة أمام هدف تحقيق التصديق العالمي     

از رصــد لاســتعراض صــحة تحفــظ إحــدى الــدول   إنشــاء جهــ
علــى معاهــدة مــا، فهــذا أيضــا قــد يصــبح عائقــا أمــام هــدف     
ــد هــل ســيكون      ــة تحدي ــة المعني ــرك للدول ــة؛ ويجــب أن يت العالمي

 .تحفظها متفقا أم لا مع موضوع وغرض المعاهدة
ومــع أن وفــده يــرى وجــوب تعــديل النظــام الحــالي        - ٥٧

هذا لا يعني أنه يعارض الجهـود       المتعلق بقانون المعاهدات، فإن     
ــة وتوضــيحها    ــة للنظــر في أحكــام ومفــاهيم معين ومــع . المبذول

ذلك فإن الناتج النهائي المنبثـق مـن هـذا الاسـتعراض يجـب أن               
 .يصاغ في شكل مبادئ توجيهية فقط

): رئـــيس لجنـــة القـــانون الـــدولي (الســـيد مليســـكانو - ٥٨
وقـال إن  . السادسةأعرب عن تقديره للآراء التي أبدتها اللجنة      

أعضاء هذه اللجنة قدموا توجيهاً قيِّما في مجال السياسة العامـة        
إلى لجنــة القــانون الــدولي في عملــها، وشــدّد علــى أهميــة تقــديم 
الوفود بيانات مكتوبة عن مواقفها مـن مشـاريع المـواد المتعلقـة          
بالحمايــة الدبلوماســية وتوزيــع الخســارة في حالــة وقــوع ضــرر  

 نــاجم عــن أنشــطة خطــرة، الــتي اعتمــدتها لجنــة  عــابر للحــدود
فمثل هذه البيانـات سـتكون      . القانون الدولي في القراءة الأولى    

ــة      ــراءة الثاني ــواد في الق ــة في مناقشــتها لهــذه الم قيِّمــة جــدا للجن
ــتؤخذ في    ــرر الخـــاص وسـ ــال، إلى المقـ ــة الحـ ــتحال، بطبيعـ وسـ

الحـوار مـع   وأعرب عن تقديره أيضا لما اتسم به     . الاعتبار التام 
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ــع     ــة مــ ــير الرسميــ ــاورات غــ ــلال المشــ ــة، خــ ــة السادســ اللحنــ
 .المستشارين القانونيين الحاضرين، من حرية وانفتاح

ــد  ــدول عــن  :  مــن جــدول الأعمــال ١٣٩البن مســؤولية ال
 )A/C.6/59/L.22( )تابع(ً الأفعال غير المشروعة دوليا

 A/C.6/59/L.22مشروع القرار 
قدمت مشـروع   ):  وتوباغو ترينيداد (السيدة راموتار  - ٥٩

، إلى أنـه    ٣وأشارت، فيما يتعلق بالفقرة     . القرار باسم المكتب  
طُلـب إلى الأمــين العــام أن يعــد مجموعـة مبدئيــة مــن القــرارات   
ــة بأنواعهــا وغيرهــا مــن الهيئــات     الــتي أصــدرتها المحــاكم الدولي
بشأن المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشـروعة          

ــا ــرار  دولي ــواردة في مرفــق ق ــة، ال ، وأن ٥٦/٨٣ العامــة الجمعي
يــدعو الحكومــات إلى تقــديم معلومــات عــن ممارســاتها في هــذا  

ــيس المقصــود أن يســعى     ــه ل ــى أن ــام الأمــينالشــأن؛ عل إلى  الع
وأوصـــت باعتمـــاد . تفســـير المـــواد أو أي قـــرارات تتعلـــق بهـــا

 .مشروع القرار دون تصويت
تفاقيـة حصـانات الـدول    ا:  من جدول الأعمـال ١٤٢البند  

 )A/C.6/59/L.16 ()تابع( وممتلكاتها من الولاية القضائية
 A/C.6/59/L.16مشروع القرار 

قال إن باب توقيع اتفاقيـة حصـانات الـدول       : الرئيس - ٦٠
 كـانون  ١٧وممتلكاتها من الولاية القضائية سـيفتح في المقـر في           

ينـاير  /اني الث ـ كـانون  ١٧ لمدة عـامين، حـتى       ٢٠٠٥ يناير/الثاني
 والأحكـام   ٢٨؛ وسيضاف هـذان التاريخـان إلى المـادة          ٢٠٠٧

 .الختامية من الاتفاقية
 .A/C.6/59/L.16اعتُمد مشروع القرار  - ٦١

 .٠٥/١٢رفعت الجلسة الساعة  
 


